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 الملخص : 

لقد كان و لزال الدس تور هو القانون الأسمى في الدولة ، و هذا السمو يعتبر من المبادئ المسلم بها في 

الوثيقهة الدسه تورية تها ها ، و الهع ا عبهار  فقه القانون الدس توري حتى في حالة عدم النص عليهه في لهل  

 –التنفيذيهة  –بهم السهل ة العامهة و ال هع  لأهنن لأن سهل ا  الدولة ي التشرهيعية  عن عههدنن اها م مها

 القأائية ( لن تنحرف عن القواعد الع نرى ال ع  بأأنها تجس يد للشرعية القانونية .

انونية في الدولة يقتضي وجود مؤسسة دس تورية تأهمن ههذا و سمو الدس تور بهذا النحو عن باقي النصوص الق

ته تأهمن التعهديل الدسه توري الجزائهري الجديهد لسه نة  ن ها  لههذ   0909السمو و تكفل احترام الدس تور ، اإ اإ

المؤسسههة  ههم مسههمى   اس ههة الدسهه تورية   ةههتص بالراابههة عههن دسهه تورية القههوانم حلههم  ههل المجلهه  

ر راابههة الم ابقههة و راابههة الدسهه تورية بالإ ههافالدسهه توري، و تنقسههه هههذ  ال ر ل ليههة الدفههع بعههدم راابههة اإ ة اإ

 .الدس تورية

 .، الراابة ، الإحالة، اس ة الدس تورية بعدم الدس تورية، الدفع ، الدس تور الكلن  المفتاحية :

Abstract: 

The constitution was and still is the supreme law in the state, and this 

supremacy is considered one of the principles recognized in the 

jurisprudence of constitutional law even if it is not stipulated in the core of 

the constitutional document itself, which is two covenants existing between 

the public authority and the people to ensure that the authorities of The state 

(legislative - executive - judicial) will not deviate from the rules that the 

people see as the embodiment of legal legitimacy. 

                                                           


 المؤلف المرسل  
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And the supremacy of the constitution in this way over the rest of the legal 

texts in the state requires the existence of a constitutional institution that 

guarantees this supremacy and guarantees respect for the constitution. This 

control is divided into conformity control and constitutionality control, in 

addition to the mechanism of payment of unconstitutionality. 

Keywords: The constitution ;exception for unconstitutionality, Censorship; 

Referral; Constitutional Court. 

 :مقدمهههههههة

ر تكري  مبدلأ   سمو الدس تور   فيها عن باقي النصهوص الهوارد  في  لقد سعم معظه الديمقراطيا  المعاصر  اإ

القوانم  فأألبح لزما عن كل نظام ديمقراطي سليم الجعل من الدس تور القانون الأساسي لهلدولة و بالتها   هرم

العمل بأأحكامه ، بحيث يصبح ممثلا لقمة هرم البنا  القانوني فيها لأنن حنية الدولة و المجتمع و المؤسسا  عهن 

 .حد سوا  من لأي فعل يخالف روح الدس تور و من وق القانون

لذا لألبح من لأهم مظاهر دولة الحق و القانون في لأي مجتمع من المجتمعا  وجوب خأهو  القهانون فيهها لنصهوص 

تها خالفم ااعد  ما وارد  في النص الدس توري و هو ما  الدس تور ولأحكامه، فتكون بذلك القوانم غير شرعية اإ

 يص لح عليه   بعدم دس تورية القوانم  .

ايهها ا يهع مهن لأفهراد و مؤسسها  لدر  لأي   الفهة و في ظل هذا احتاجم الدو  ر مرجعية سهامية تهتإ اإ ل اإ

ر نصهابها حنيهة للسهير  عهاد  الأمهور اإ تم  بنصوص الدس تور و الع تجسد  في تدخل القأا  المخهتص بييهة اإ

عهن  العادي للمؤسسا  و حنية لحقوق وحريا  الأفراد المقرر  في الدس تور عن طريهق مها يعهرف   بالراابهة

 دس تورية القوانم   لما يتسه به القأا  من حياد و نزاهة واس تقلالية.

لذا  ارتبط مو و  الراابة عن دس تورية القوانم ارتباطا وثيقا بفكر  سمو الدسه تور ، و لألهبح مهؤشرا حقيقيها 

ر لأنه  نن لفعالي اامة دعائم دولة القانون ، اإ افة اإ ة تكري  مفههوم لمدى احترام لأي نظام دس توري لشروط اإ

المواطنهة و احههترام حقهوق الإنسههان في ظههل المبهادئ الههع نكفلهها الدسهه تور، فههد ته  العوامههل سههاعد  في 

 احتلال مو و  الراابة عن دس تورية القوانم حيزا هاما من الدراسا  الفقهية و القانونية.

ن ائه لنظهام الراابهة عهن و النظام الجزائري كيير  من الأنظمة المقارنة ، مر هو الآخر بت ور مل حوظ في مجال اإ

دس تورية القوانم و الذي برز مهن خهلال احهتلال ههذا المو هو  الصهدار  الأور
1
في ظهل الإلهلاحا  الهع  

 0909عرفها التعديل الدس توري الجديد لس نة 
2

باعتبار  الأننة الفعلية و الحقيقية لتدعيم لأس  دولة القانون
1
. 

                                                           
1
، مقال من هور جلةهلة الدراسها  حهول فعليهة  0909عراش نور الدنن ، تفعيل الراابة الدس تورية في الجزائر في ظل التعديل الدس توري لس نة   

 .000، ص 0909، لس نة 0، العدد4القاعد  القانونية ، جامعة بجاية ، المجلد
2
، المتعلق بنشره نهص  0020فبرانر  02الممضي في  02-20المرسوم الرئاسي رقم  دس تور ا هورية الجزائرية الديمقراطية ال عبية ، الصادر جوج   

عهلان نتها  0020فبرانر س نة  02 اس تفتا تعديل الدس تور الموافق عليه في  ، في الجريد  الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال هعبية ،   ه اإ
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ي اس تحداث مؤسسة دس تورية مس تقلة تكفل  نن احترام الدس تور و تعمهل حيث تأمن التعديل الدس تور

عههن  ههبط السههير الحسههن للمؤسسهههههههههها  و ن ههاط السههل ا  العامههة في الدولة
2
عرفههم   باس هههههههههة  

منهه عهن لأن :   اس هة الدسه تورية هيسهة مسه تقلة مكلفهة بأهنن  021الدس تورية   فههههههقد نصههههههم المهاد  

 حترام الدس تور  .ا

فاس ة الدس تورية ا الجهة الوحيد  المخول لها للاحية الراابة عن دس تورية النصوص القانونية و الهع تتنهو  

ر راابهة سهابقة وجوبيهة  سوا  لأكانم النصوص في شد اوانم عأوية لأو اوانم عادية لأو لأوامهر لأو تنظه   اإ

صهوص نصهوص لأخهرى ، و راابهة لحقهة جوازيهة تمهار  عهن بخصوص بعض النصهوص القانونيهة و جوازيهة بخ

 طريق ما يعرف   بالدفع بعدم الدس تورية  .

ل في حالة تعلق النص القانوني  ل الدفع بالحقوق و الحريا  المقرر  بالدسه تور و الع ل يسمح بها الدس تور اإ
3
 

0901مهار   91و الع اس تحدثها الدس تور في التعهديل المهؤرفي في 
4
رسها  الجانه  التشرهيعي و الذي   لم يه  اإ

لهذا الدفع ك لية للراابة اللاحقة عن دس تورية القوانم في الجزائر
5
ل بعد لهدور القهانون العأهوي رقم    01-02اإ

اسدد لشروط وكيفيا  ت بيق الدفع بعدم الدس تورية  0902سبتمبر  90المؤرفي في : 
6
. 

براز الدور المنو  ط بالجها  القأائية في تفعيل هذ  ال لية الجديد  لس   لأمهام و س نحاول من خلال هذا المقال اإ

القأا  الجزائي و مدى مساهمته في ت هير المنظومة القانونية مهن التشرهيعا  الهع تتأهمن لأحهكام فيهها مسها  

 :بحثم الآتمالم من خلال  و تهلكبحقوق و حريا  الأفراد المكفولة دس توريا 

 .للدفع بعدم دس تورية القوانم : الإطار المفاهيميالمبحث الأول

جرا ا  الدفع بعدم دس تورية القوانم لأمام القأا  الجزائي.المبحث الثاني  : اإ

                                                                                                                                                    
المهؤرفي في  440-09المعهدل و المهتمه، لسه   وفهق المرسهوم الرئهاسي  0020مهار  90 ، مؤرخهة في 0، الجريد  الرسمية عهدد 0020س نة  اس تفتا 

لدار التعديل الدس توري ، المصادق 0909لس نة  20، الجريد  الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال عبية العدد0909ديسمبر 29 ، المتعلق باإ

س تفتا  لأول نوفمبر   .0909عليه في اإ
1
 .00، ص0900لمجل  الدس توري الجزائري ، دار الم بوعا  الجامعية ، الجزائر ، سعيد بوشعير ، ا 
2
، سكيكد  ، 0011لأو   09، مقال من ور جلةلة جامعة 0909غربي لأحسن ، الراابة عن دس تورية القوانم في ظل التعديل الدس توري لس نة  

 .04، ص 0909لس نة 
3
دم الدس تورية لأمام الجها  القأائية ، مداخلة لألقالها ضمن برنامج الورشهة التكوينيهة لفائهد  اسهامم  فوظ عبد القادر ، دور اسامي في الدفع بع  

، ص 0900، بفندق ال يراتون ، وههران ، 0900ماي  00حول   اإشراك ممارسي المهن القانونية في الدفع بعدم الدس تورية  ، المنعقد  يوم الخمي  

0. 
4
، الجريهد  الرسميهة ، العهدد 90/90/0902تأمن شروط و كيفيا  ت بيق الدفع بعهدم الدسه تورية ، المهؤرفي في : الم  01-02القانون العأوي رقم  

 91/90/0902، المؤرخة في : 04
5
يومي ي ، عبد الرش يد طبي ، دور الهيسا  القأائية في تفعيل ل لية الدفع بعدم الدس تورية ، مداخلة لألقاها خلال الندو  المنعقد  بالمجل  الدس تور 

 .0حول   حنية الحقوق و الحريا    ، ص 0909فبرانر  04و  02
6
، الجريهد  الرسميهة ، العهدد 90/90/0902المتأمن شروط و كيفيا  ت بيق الدفع بعهدم الدسه تورية ، المهؤرفي في :  01-02القانون العأوي رقم  

 .91/90/0902، المؤرخة في : 14



 الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري 

129 
 

 الإطار المفاهيمي للدفع بعدم دس تورية القوانم: المبحث الأول 

اامهة التهوازن بهم  مقتأهيا  و لما كان الدس تور هو الوثيقة الأساس ية في لأية دولة و الع يتجسد مهن خلالهها اإ

نهه كان مهن ال هوري اإ هاد  ارار مبدلأ سمو  عن باقي القوانم الأخهرى ، فاإ السل ة العامة و مقتأيا  الحرية باإ

 ننا  و ل ليا  تكفل حنية حقيقية و دا ة لهذا المبدلأ 
1
 . 

اتير   و من لأهم الوسائل الأامنة لفاعليهة مبهدلأ سه ياد  الدسه تور و الهع اررهها فقهها  القهانون و وا هعو الدسه

 الراابة الدس تورية عن القوانم   من خلال الدفع بعدم الدس تورية .

و يعتبر الدفع بعدم الدس تورية مهن لأهم الوسهائل الأساسه ية لتحريهع الدعهوى الدسه تورية ، لذا للهم  تلهف 

المقرر  جوج   دساتير الدول المعاصر  عن الأخذ بهذا الدفع ك لية دفاعية مقرر  لحماية حقوق الأفراد و حريا ه

الدس تور
2
و الع من بينها التشريع الجزائهري ، حيهث لأاهر بههذ  ال ليهة لأول مهر  جوجه  التعهديل الدسه توري  

خ هار المجله  الدسه توري  022في الماد   0901لس نة  و منه و الع نصم في فقر هاا الأور عهن :   يمكهن اإ

حهالة مهن اس هة  العليها لأو مجله  الدولة ، عنهدما يهدعي لأحهد الأطهراف في بالدفع بعدم الدس تورية بنا  عهن اإ

اساكمة لأمام جهة اأائية لأن الحإ التشريعي الذي يتواف عليه مأ ل النزا  ينتهع الحقوق و الحريا  الع يأمنها 

رسا  دولة القانون و تكري  مبهدلأ الشرهعية الذي يعهد لأحهد  الدس تور ...  و اد عد هذا النص افز  نوعية في اإ

ر العهدالة الدسه تورية مجهال مفتوحها دعائم  الديمقراطية و مبدلأ سمهو الدسه تور ، و بههذا  تجها  لألهبح اللجهو  اإ

ر اس ة الدس تورية حاليا و تهلك عن طريق الدفع بعدم الدس تورية للمواطنم المتقا م بالولوج اإ
3
  . 

دراك مفهوم ههذا و حداثة هذ  ال لية بالنس بة للقانون الجزائري طرحم عد  اإشكال  اان ونية و للية تت ل  اإ

الدفع وفق ما ورد اانونا لأول  ثم تسليط الأو  عن الشرهوط الواجه  اةاتههها لإ ر  ههذا الدفهع لأمهام القأها  

  نيا.

 الم ل  الأول : مفهوم الدفع بعدم دس تورية القوانم 

للأشهااص لحمايهة حقهواهه و حهريا ه  يعتبر الدفع بعدم الدس تورية وس يلة دفا  تمنحهها الأنظمهة و التشرهيعا 

وفق حدود و اطر ترسمها اواعد اانونية تتماشى و فلسفة كل بلد
4
، مما فرض تنظيم هذ  ال لية و  ديد تعريهف  

                                                           
1
طهار نيهل شههاد  ماسهتر 0909بعهدم الدسه تورية في التعهديل الدسه توري لسه نة بوعصيد  الخونر ، قمري لأمير  ، الدفهع     –، مهذكر  مقدمهة في اإ

داري   .02،ص 0900، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية، اسه الحقوق ، جامعة العربي التبسي ، -ةصص اانون اإ
2
آخهر    ، كليهة -دراسهة مقارنهة بهم الجزائهر و الميهرب  –المسه تلةدا  ارسا  مرو  ، بوكوبة خالد ، ل لية الدفع بعدم دس تورية القوانم عن  هو  ل

 .090، ص 0900الحقوق و العلوم الس ياس ية ، جامعة تبسة ، 
3
ول الهادي لوعيل ، الدفع بعدم الدس تورية و دور  في حنية الحقوق و الحريا  ، مداخلة لألقاها  م اإشراف الس يد ال اهر ماموني الهرئي  الأ   

، عهن السهاعة  90/92/0902، تم الإطهلا  عليهه يهوم :   https://www.coursupreme.dzن ور عبر المواع الإلكتروني : للمح ة العليا ، م 

04:99 . 
4
 .092ارسا  مرو  ، بوكوبة خالد ، نف  المرجع ، ص   

https://www.cour/
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لها جا نرفع لأي لب  في فهمها ، و هو ما حاولم القوانم المقارنة الخوض فيه كل حس  طبيعة النظهام القهانوني 

السههائد فيههها 
1

ل بعههد التعههر  عههن الت ههور التههاريخي الذي مههر بههه الدفههع بعههدم و الذي ل ليههه اإ  يمكههن الت ههرق اإ

الدس تورية في تاريخ الأنظمة القانونية الع اعتمدته ، فارتأأينا معالجة هذ  النقاط في فرعم     الأول ثم ةصيصهه 

فقد خصص لذكر بعهض التعريفها  الهع لمعرفة التأأليل التاريخي للدفع بعدم دس تورية القوانم ، لأما الفر  الثاني 

 ارتب م جفهوم هذا الدفع .

 الفر  الأول : التأأليل التاريخي للدفع بعدم دس تورية القوانم 

م ، 02وجد  فكر  الراابة الدس تورية جذورها الأور في الوليا  المتحد  الأمرنكية و بالتحديد خلال القهرن 

آنهذاك جبهدلأ سمهو ا لبرلمهان المرتكهز عهن نظريهة   جهون لهوك   المتعلقهة بنظريهة العقهد حيث لأخذ رجال القانون ل

 جتماعي لتفسير ن أأ  الدولة ، و الع لأكدها كذلك الفقيه   بونهام   بقهو  :   لأن القهانون العهام يسهمو عهن 

لهن دسه تور القوانم الع يصدرها البرلمان ، و يقضي لأحيانا بأأن هذ  القهوانم باطهلة ب هلانا م لقها .   و اهد لأع

ر لأن السهه ياد  الم لقههة  شهار  اإ الهوليا  المتحههد  الأمرنكيههة نفسهه لأنههه لههادر مهن   ههن ال ههع   و في تهلك اإ

لل ع  و لي  البرلمان
2
. 

و تعتبر الوليا  المتحد  الأمرنكية لأول من جسد فكر  الراابة عن دس تورية القوانم عهن طريهق   الدفهع   و 

و تعهود ههذ  القأهية  0292  سه نة MADISON    د  MARBURYتهلك في ح ها ال هير في اأية   

اإر سكو  الدس تور الأمرنكي عن تنظيم راابة اأائية عن دس تورية القوانم ، فقرر  اس ة   ادية العليها 

للههوليا  المتحههد  الأمرنكيههة حههق القأهها  في ةههص دسهه تورية القههوانم في هههذ  القأههية برئاسههة القهها    

MARSHALL 
3
و لقد كان لهذ  القأية الأثر الكبير في اتجها  القأها  الأمهرنكي  هو ممارسهة الراابهة القأهائية  

عن دس تورية القوانم
4
، لأما فرنسا فقد كانم ا مهد الراابة الس ياس ية عن دس تورية القهوانم و جسهدته في  

 10/90نصهم عليهه المهاد مهن خهلال مها  0992دس تور ا هورية الخامسة جوج  التعديل الدس توري لس نة 

 .منه 

و لأوكلم مهمة الراابة القأائية عن الدس تورية في لأوروبا اإر  اكم دس تورية تن ئ لهذا اليرض فأأخذ  اانمسها 

لأيأا بفكر  الراابة القأهائية عهن دسه تورية القهوانم و لأسسهم مهن لأجهل تهلك   هة دسه تورية تتكهون مهن 

و الع تكون مس تقلة عن الولاية القأائية س ياس يم معنيم من طرف السل ا  الس ياس ية
5
 . 

                                                           
1
 .009، ص 2، العدد2عي ة بوزيدي ،الدفع بعدم دس تورية القوانم في التشريع الجزائري ، مقال من ور جلةلة الس ياسة العالمية ، مجلد   

2
كيهة جيروم ، لأ ، بارون ، الوجيز في القانون الدس توري ، المبادئ الأساس ية للدس تور الأمرنكي ، ترجممة محمد مص فى غنيم ، منتدى سهور الأزب   

 .01:99عن الساعة :  90/92/0902، لأطلع عليه يوم :  www.book4 all .net، من ور عبر المواع الإلكتروني : 19الإسكندرية ، ص  ،
3
 .099، ص 0991، مولود ديدان ، مباحث في القانون الدس توري و النظه الس ياس ية ، دار النلةاح للكتاب ، ال بعة الأور ، الجزائر   

4
لجامعيهة ، سعيد بوشعير ، القانون الدس توري و النظه الس ياس ية المقارنة ، الجز  الأول ، النظرية العامة للدولة و الدساتير ، ديوان الم بوعها  ا  

 .091، ص 0002ال بعة الثانية منقحة ، الجزائر ، 
5
 .007، ص0909التوزيع ، الجزائر ، مولود منصور ، بحوث في القانون الدس توري ، موفم للنشر و   

http://www.book/


 الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري 

131 
 

لأما في الجزائر فقد لأهملم الدساتير الجزائرية النص عن هذ  ال لية لرتكازها بالأسا  عن الراابة الس ياسه ية و 

جبارية و ابلية بالنس بة للتشريعا  العأوية و بعدية بالنسه بة  الع اختص بها المجل  الدس توري سابقا فتكون اإ

منه 14  في الماد 0012للتشريعا  العادية ، و اد تأمنها دس تور 
1
. دون النص عن الراابهة عهن طريهق ل ليهة  

الدفههع مههع العههلم لأن المجلهه  الدسهه توري لم يمههار  اختصالههاته لتجميههد العمههل بالدسهه تور
2
وبحههدوث التحههول  

ر نظام التعددية الحزبيهة ، كهر  دسه تور  مبهدلأ  0020الديمقراطي بالجزائر و  نتقال من نظام الحزب الواحد اإ

القوانم من خلال   المجله  الدسه توري   الذي يسههر عهن احهترام لأحهكام الدسه تور و الراابة عن دس تورية 

مبدلأ الفصل بم السل ا 
3
ر غايهة التعهديل الدسه توري لسه نة   الذي نهص  0901، و اسه تمر الو هع كهذلك اإ

منه 022صراحة عن تبني ل لية الدفع بعدم الدس تورية و تهلك من خلال نص الماد  
4
. 

 0902سهبتمبر  90الصهادر بتهاريخ :  01-02 مأهمونها مهن خهلال القهانون العأهوي رقم و اد لأكد المشر  عهن

اسدد لشروط و كيفيا  ت بيق الدفع بعهد الدسه تورية و الذي لأرا الجانه  التشرهيعي ل ليهة الراابهة اللاحقهة 

 عن دس تورية القوانم في الجزائر.

  .الفر  الثاني: تعريف الدفع بعدم دس تورية القوانم

حيث و بعد ت رانا للمرجعيهة التاريخيهة و الفقهيهة للدفهع بعهدم دسه تورية القهوانم بالت هرق لن هأأته في دسهاتير 

ع ها  تعريهف   خالهة و لأنهه اهد عهرف عهد   الدول المقارنة عامة و التشريع الجزائري خالة ، كان ل بد مهن اإ

الدس تورية     الدفع بعدم الدسه تورية     تسميا  متباينة المأمون اد لأطلقم عليه   كالمسأألة تها  الأولوية 

 المسأألة الدس تورية تها  الأولوية     السؤال القأائي الأو    ... و غيرها من التسميا .

ع ها  مفههوم  هدد ل ليهة الدفهع  ر تهكر بعض التعريفا  الفقهية الع حاولم اإ و سنت رق من خلال هذا الفر  اإ

دراج كذلك تعاريف بعض المجهال  الدسه تورية  بعدم دس تورية القوانم نظرا لعدم وجود تعريف جامع لها ، مع اإ

لها
5
  . 

ر لأنه يقصد بالدفو  جعناهها العهام في اله لاح القهانون الإجهرائي جميهع  و ابل الت رق اإر تهلك تجدر الإشار  اإ

جابة عن دعوى خصمه بقصد تفادي الحإ لخصمه جها  يدعيهه ، لأو الوسائل الع  وز للخصه  س تعانة بها للاإ

ر  جرا ا ها لأو موجههة اإ ر الخصهومة لأو بعهض اإ تأأخير الفصل في هذا الحإ سوا  لأكانم ههذ  الوسهائل موجههة اإ

                                                           
1
 .000عي ة بوزيدي ، المرجع السابق ، ص   

2
 .12سعيد بوشعير ، المجل  الدس توري في الجزائر ، المرجع السابق ، ص   

3
 Route Educational etسهام اواسمية ، لأسن  اواسمية ، ال بيعة القانونية لراابة الدفع بعدم الدس تورية في التشريع الجزائري ه، مقال من ور   

Social Science Journal  421، ص : 0900، سبتمبر 2، العدد  1، مجلد. 
4
، ، المتأمن التعديل الدس توري0901 مار 1، الموافق لهه0427جندى الأور عام  01المؤرفي في  90-01من القانون رقم  022ينظر نص الماد    

 .0901مار  7الموافق لهه 0427جندى الأور عام  07في الجريد  الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة 
5
بلجيكا(، مذكر  مقدمة لس تكنل مت لبا  نيل شههاد   –فرنسا  –غأبان عائ ة ، لوني لينة ، الدفع بعدم الدس تورية ، دراسة مقارنةي الجزائر   

 .7، ص 0900و ، اسه القانون العام ، الجزائر ، الماستر في القانون ، ةصص اانون عام ، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية بودوا
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لألل الحق المدعى به  ، فالدفع بهذا المعنى حق لأساسي من حقوق الدفا  ووس يلة بيد المهدعى عليهه للهرد عهن 

ياها  عتراضالمدعي تمكنه من  عن دعوا  منكرا اإ
1
. 

ر التفراة بم مفهوم الدفع الفرعي بعهدم الدسه تورية و الدعهوى الألهلية بعهدم و ي  تلةه لأغلبية الفقه الدس توري اإ

الدس تورية ، فهذ  الأخير  تتأهمن وومها مبهاشرا عهن القهانون  هل ال عهن ، بيهلد طريهق الدفهع الفرعهي بعهدم 

ن تها ال أأن عليهه لأن ينتظهر حهتى الدس تورية ل يعتبر ووما مباشرا عن القانون المدعى بعدم دس تور يته ، بل اإ

نكون في حالة س ي بق فيها القانون عليه ثم يناز  في صحة هذا الت بيق لأمام القأا  الذي ينظهر في دعهوا  بهأأن 

يدفع بعدم دس تورية القانون
2
. 

دف منهع و اد عرف الفقه الدفع بعدم الدس تورية بأأنه   ت  ال ريقة الع يه  اسه تادامها مهن لأحهد الخصهوم بهه

اس ة الم روح لأمامها النزا  من ت بيق اانون  دد و تهلك لمخالفة هذا القانون لأحكام الدس تور و اواعد  
3
 . 

كن عرف بأأنه   الوس يلة الع تسهمح للخصهوم في اأهية معرو هة لأمهام  هاكم المو هو  بالدفهع بعهدم دسه تورية 

للمح ة التبم من دس توريتهالقوانم الع س ت بق في القأية  ل النزا  جا يتيح 
4
 .  

كن عرف لأيأها   بأأنهه منازعهة في اهانون سهاري المفعهول و تهلك جناسه بة نهزا  معهروض لأمهام القأها  ل يعتهبر 

حالتهه عهن راابهة المجله  الدسه توري للنظهر في تهلك باعتبهار   م ابق للدس تور ، و اصد التأأكهد مهن تهلك تم اإ

لاح   ختصاص
5
 .   

لدس توري الفرنسي الدفع بعدم الدسه تورية بأأنهه   حهق يخهول كل طهرف في الدعهوى لأمهام و اد عرف المجل  ا

تها لأراد م ابقههة القههانون الذي سهه ي بق عليههه في الدعههوى  اس ههة المدنيههة لأو الإداريههة لأو الجنائيههة بههأأن ي لهه  اإ

للدس تور بواس ة مذكر  مس تقلة ، طالما لأن القا  ل يمكنه لأن يثير تلقائيا هذا الدفع
6
    . 

آخر يثار من هيسة اأهائية عنهدما تعهرض عليهها اأهية  ر ااض ل و عرفه الفقه البلجيكي عن لأنه   سؤال ااض اإ

تقرر من خلالها توجيه سؤال للمح ة الدس تورية للنظر في مدى دس تورية القاعهد  الهع سه ت بقها في القأهية 

يكي المعرو ة لأمامها مع اواعد لأخرى لأعن منها مرتبة في التشريع البلج 
1
. 

                                                           
1
 .0الهادي لوعيل ، المرجع السابق ، ص   

2
 Burdeau ( g) . Traité de science politique .Tom 3. Le statut du pouvoir dans létat . anneé 1950.P434. 

3
 .211، ص 0990الوجيز في الدعوى الدس تورية ، دار اانهأة العربية ، القاهر  ،  رفعم عبد الس يد ،  

4
، مقهال من ههور في شه بكة  هيا  للمههؤتمرا  و 0901كهنل رههريط ، الدفهع بعهدم دسه تورية القههوانم في التعهديل الدسه توري الجزائههري لسه نة   

 09:41، عن الساعة : 00/92/0902م :، لأطلع عليه يو http//diae.net/47347، عن مواع : 0900الدراسا  ، 
5
من الدس تور الجزائري ، مقال من ور جلةلة الدراسا  الحقواية ، جامعة  022رواب جنل ، الدفع بعدم دس تورية القوانم ، ارا   في نص الماد    

 .21، ىص 0907، س نة 0، العدد4الجيلا  بونعامة ، خمي  مليانة ،المجلد 
6
الدفهع القأهائي بعهدم الدسه تورية ةأهننة لنفهاته القواعهد الدسه تورية للحقهوق و الحهريا  ، مقهال من هور جلةهلة معهالم  بن عود  حسهكر مهراد ،  

 .011، ص0900، 0، العدد2الدراسا  القانونية و الس ياس ية ، مجلد 
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و اد عرفه المجل  الدس توري الجزائري بأأنه   حق ممنوح لد متقا  عندما يدعي لأمام جهة اأائية لأن الحهإ 

خ ههار المجلهه   التشرههيعي الذي يتواههف عليههه مههأ ل الههنزا  ينتهههع الحقههوق و الحههريا  الههع نكفلههها الدسهه تور باإ

  .الدس توري عن طريق الإحالة من اس ة العليا لأو مجل  الدولة 

تهن يمكن تعريف الدفع بعدم الدس تورية بأأنه   دفع يسمح للأفراد باللجو  لأمهام القها  المخهتص جنرسهة الدفهع  فاإ

بعدم الدس تورية لحماية الحقوق والحريا  الع يأمنها الدس تور ، و من تم  اولة منح الأفراد فرلة للدفا  عهن 

علا  اواعد  الدس تور و اإ
2
 .   

 اإ ر   الدفع بعدم دس تورية القوانمالم ل  الثاني : شروط 

باس تقرا  النصوص القانونية يتأح جليا وجوب استيفا  الدفع بعدم دس تورية القهوانم  هلة معينهة مهن 

الشروط للقول بصحته . فنظام الراابة القأائية عن طريق الدفع بعهدم الدسه تورية الذي تبنها  المشره  الجزائهري 

للمح ة الدس تورية المختصة بنظر دعوى عهدم الدسه تورية ، و اإ ها ي هترط لأن  ل  يز للمت ر اللجو  مباشر 

تكون هناك دعوى م روحة لأمام القأا  ي العادي لأو الإداري( و لأن نكون هناك اانون معم م لوب ت بيقه 

هههة في ههذا الهنزا  فيقهوم الخصهه المخاطهه  بت بيهق القهانون عليهه بالدفهع بعههدم دسه تورية تهلك القهانون لأمهام الج 

تها اهدر  لأن القهانون  القأائية المعنية بالدعوى الأللية ، و عندئذ فقهط تفحهص الجههة القأهائية ههذا الدفهع فهاإ

يخالف الدس تور حقيقة لأوافم الفصل في الدعوى الع لأثير الدفع بصددها
3
. 

فع بعدم اسدد لشروط و كيفيا  ت بيق الد 01-02من القانون العأوي رقم  2، 1، 4، 0و اد حدد  المواد :

اامهة الدفهع  الدس تورية شروط صحة الدفع و ةص مدى جديته لتفادي ال لبا  الكيدية الع  در اليايهة مهن اإ

بعدم الدس تورية منها ما هو شكلي و منها الآخر ما هو مو وعي
4
 . 

 الفر  الأول : الشروط ال كلية للدفع بعدم دس تورية القوانم 

ي  وز   اإ ر  الدفع بعدم الدس تورية و كيفيهة تهلك و الجههة تتعلق هذ  الشروط لأساسا بال خص الذ

 القأائية الع يثار لأمامها، و عليه يمكن حصر الشروط ال كلية لقبول الدفع بعدم الدس تورية ف يلي :

 لأول : وجوب اإ ر  الدفع بعدم الدس تورية من ابل لأحد لأطراف النزا  

م عليهه الفقهر  الأور مهن ر  الهنزا  ، و ههو مها نصهو عليه ل يمكهن لأي صهص خهارج الخصهومة اإ  

بقولها:   يمكن اإ ر  الدفع بعدم الدس تورية في كل  اكمة لأمهام الجهها   01-02من القانون العأوي رقم   0الماد 

                                                                                                                                                    
1
 En ce sens voir .M.F.RIGAUX et B.RENAULD écrivent que «  la question préjudicielle est l’expression d une 

interrogation posée par un juge a un autre juge» . la cour constitutionnelle . Bruxelles .Bruylant.2009.P173. 
2
 .094ارسا  مرو  ، بوكوبة خالد ، المرجع السابق ، ص   

3
كلية الحقوق و العلهوم الس ياسه ية ،  -حق  س تئناف في المواد الجزائية  وتهجا –محمد ، دور القأا  في تفعيل ل لية الدفع بعدم الدس تورية  حزيط  

 .00، ص 0909، 0، العدد4، مقال من ور جلةلة الدراسا  و البحوث القانونية ، مجلد 0جامعة لونيسي علي ، البليد  
4
 .091الد ، المرجع السابق ، ص ارسا  مرو ، بوكوبة خ  
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القأائية الخا عة للنظام القأائي العادي و الجها  القأائية الخا عة للنظام القأهائي الإداري ، مهن ابهل لأحهد 

الدعوى الذي يدعي لأن الحإ التشريعي الذي يتواف عليه مأ ل الهنزا  ينتههع الحقهوق و الحهريا  الهع  لأطراف

 يأمنها الدس تور  .

و اس تعنل المشر  لعبار  لأطراف الدعوى الذي   مدلول لأوسهع مهن عبهار    لأحهد الخصهوم   يعهني لأن ممارسهة 

ب هة بالخصهومة و هم في القأهايا الجزائيهة المهتهه و هذا الحق  ول لأصحاب الصفة والمصهلحة مهن الأطهراف المرت 

المدعي المهدني و المسهؤول المهدني ، و سهوا  كان ال هرف في الدعهوى صصها طبيعيها لأو صصها معنهويا 
1

. لأمها 

ن خهول لهها القهانون حهق تقهدظ ملاحظا ها و اسه ت لا  رلأنها   هأأن  النيابة العامة فلا  وز لها تهلك حتى و اإ

نهه ل  هوز   الدفع المقدم من اب ل لأحد لأطراف الدعوى ، عن غرار القا  المعروض عليه الدعوى الأللية فاإ

اإ ر  الدفع بعدم الدس تورية تلقائيا فهو لي  من النظام العام
2
. 

  نيا : وجوب اإ ر  الدفع بعدم الدس تورية جوج  عريأة مسببة و منفصلة عن الدعوى الأللية 

 01-02القههانون العأههوي رقم مهن  1و ي هترط فيههها الكتابهة و هههو شرط جهوهري نصههم عليهه المههاد  

:   يقدم الدفع بعدم الدس تورية  م طائلة عدم القبول جذكر  مكتوبهة و منفصهلة و مسهببة .  ي هار فيهها بقولها

ر الحإ التشريعي مو و  الدفع الذي يعتبر  لاحبه يم  بحقواه و حرياته  الدس تورية و تكون مسهببة بتبيهان اإ

لأوجه الخرق لأو المسا  استملة بحقواه و حرياته الع نكفلها   الدس تور
3
. 

  لثا : وجوب اإ ر  الدفع بعدم الدس تورية لأمام الجها  القأائية العادية عن اختلاف درجا ا 

و حتى اسه الأحداث لأو المجل    وز اإ ر  الدفع بعدم الدس تورية سوا  لأمام الجها  القأائية الجزائية

القأائي م كلا في غرفته الجزائية ولو تم تهلك لأول مر  لأمامه لأو لأمهام اها  التحقيهق لأو غرفهة ال هام، و في 

 0هذ  الحالة تنظر فيه غرفة ال ام لأو اس ة العليا و لم تم تهلك لأول مر  لأمامها ، و هو مها نصهم عليهه المهاد  

في فقرتيها الثانية و الثالثة بقولها :   كن يمكهن لأن يثهار ههذا الدفهع للمهر  الأور  01-02قم من القانون العأوي ر

تها تمم اإ ر  الدفع بعدم الدس تورية لأثنا  التحقيق الجزائي ، تنظر فيه غرفهة  في  س تئناف لأو ال عن بالنقض، اإ

  . ال ام

                                                           
1
، مقال من ور جلةهلة العلهوم 0901عادل تهوادي ، الدفع بعدم الدس تورية ك لية لحماية المكلفم بال يبة في الجزائر بعد التعديل الدس توري لس نة   

، 0907، لسه نة 0، العهدد 2ي ، مجهلد القانونية و الس ياس ية الصهادر  عهن كليهة الحقهوق و العلهوم الس ياسه ية ، بجامعهة ال ههيد رهة لخ ه الهواد

 .240ص
2
 .01-02من القانون العأوي رقم  4ينظر نص الماد    

3
ا  لأوكيل محمد لأمم ، عن دور القأا  في تفعيل ل لية الدفع بعهدم الدسه تورية في الجزائهر ، دراسهة اانمهوتهج الفرنسيه ، مقهال من هور جلةهلة حوليه  

 .004، ص 0902، الجز  الثاني ، س نة  0عدد، ال20الصادر  عن جامعة الجزائر ، مجلد 



 الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري 

135 
 

  ة الجنايا   بتدائية ، و اإ ا  هوز القيهام بهذلك عنهد  من نف  القانون اإ ر  الدفع لأمام 2ف  ل تجيز الماد  

اس تئناف الحإ الصادر عن   ة الجنايا   بتدائية جوج  مذكر  مكتوبة ترفق بالتصريح بالس تئناف
1
، مهع  

اد الملاحظة بأأن مشرو  القانون العأوي اسدد لإجرا ا  وكيفيا  الإخ ار و الإحالة لأمام اس ة الدس تورية 

 .لأجاز الدفع به حتى و لو لأمام   ة الجنايا   بتدائية

 الفر  الثاني : الشروط المو وعية للدفع بعدم دس تورية القوانم 

تتمثل هذ  الشرهوط في الأهوابط المرتب هة جو هو  و خصولهية الدفهع بعهدم الدسه تورية و الهع تم   

و ا ثلاث شروط ، و يمكن اإ افة لهها  01-02قم من القانون العأوي ر 2التنصيص عليها جوج  نص الماد  

 يلي: من نف  القانون ، نوجزها ف  0شرطم لآخرنن مس تنب م من نص الماد  

 لأول : لأن ينص  الدفع بعدم الدس تورية عن نص تشريعي 

لسه بق ،  سه تفتائيةو المقصود بالحإ التشريعي هنا القوانم العادية دون القوانم العأهوية و القهوانم 

راد   خأو  الأور منها وجوبيا لراابة الم ابقة مع الدس تور ابل لهدورها ، و لهدور الثانيهة منهها مبهاشر  مهن اإ

ال ع  الم لقة . لذلك ل تكون  ل لراابة لحقة كن يقصد بالحإ التشريعي لأيأا الأوامر الع لها او  تشرهيعية 

و لم ةأع لراابة الم ابقة
2
. 

مهن  021بعدم الدس تورية المعاهدا  و التفاايها  لخأهوعها للراابهة السهابقة جقتاه المهاد   ف  ل ةأع للدفع

الدس تور
3
 . 

نهه يمكهن لأن ينصه  الدفهع بعهدم  0909و تجدر الإشار  في هذا المقام بأأنهه و طبقها للدسه تور الجديهد لسه نة   فاإ

ر مراجعهة النصهوص الدس تورية عن نص تنظيمي للاعتبارا  الع تقوم عليها تقنية الدفع كر  اابة لحقهة  هدف اإ

الع فلتم من ن اق الراابة السابقة و يقصد هنا المراس يم الرئاس ية الع لها او  القانون
4
. 

 نيا :    لأن نكون القانون  ل الدفع هو الم بق عن النزا  لأو عن الإجرا ا  الع  هإ الهنزا  لأو ي هد 

 لأسا  المتابعة 

ر  بصيية   يتواف عليهه الهنزا    و في  0901من دس تور  022تهلك في نص الماد  و اد تم الإشار  اإ

بصهيية   يتواهف عليهه الهنزا    و لأيأها في البنهد  01-02مهن القهانون العأهوي رقم  0الفقر  الأور من المهاد  

                                                           
1
ائيهة ، و يلاحظ بأأن الدفع في هذ  الحالة يتعم تقديمه جذكر  لأمام كتابة الأبط عند التقدم لتسجيل  س تئناف  د حإ   ة الجنايا   بتد  

 . و لي  لأمام   ة الجنايا  الإس تئنافية عند انعقاد جلس تها المخصصة للنظر في  س تئناف
2
 .04حزيط محمد ، المرجع السابق ، ص   

3
من الدس تور الجزائري ، مقال من هور في  022دراسة في  ليل الماد   –سعوداوي لديق ، ل لية الدفع بعدم الدس تورية ةأننة لإعلا  الدس تور  

 .011، ص 0907، س نة 0لعدد، ا 4مجلة لو  القانون الصادر  عن  بر نظام الحالة المدنية ، جامعة خمي  مليانة ، المجلد 
4
 .092ارسا  مرو  ، بوكوبة خالد ، المرجع السابق ، ص  
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لأو لأن  من نف  القانون بصهيية   يتواهف عهن  الحهإ التشرهيعي المعهترض عليهه مهأ ل الهنزا  2الأول من الماد  

  ي د لأسا  المتابعة
1
 . 

لياؤ  لحق ، طالما لأنه ي بق عن النزا  المعهروض  و النص التشريعي لأو التنظيمي يبقى  ل للدفع حتى و لم تم اإ

 عن القا  .

لأل نكون الحإ التشريعي لأو التنظيمي اد لدر   أأنه رلأي ج ابقته للدس تور من ابل اس ة الدس تورية ي   لثا :

 المجل  الدس توري سابقا(

مهن  2و هو ما يعرف بقرينة الدس تورية و اد ورد النص عن هذا الشرط في البنهد الثهاني مهن المهاد  

 و معنا  لأنه  01-02القانون العأوي رقم 

س بق للمح هة الدسه تورية لأن لأبهد  رلأنها فيهه سهوا  عهن طريهق الراابهة الذي الدفع بعدم الدس تورية ل يقبل 

ايهها مهن طهرف اس هة العليها جناسه بة  السابقة لأو عن طريق الفصل في الدفع بعدم الدسه تورية كان اهد لأحيهل اإ

  اكمة لأخرى.

مكانيههة اإ ر  لأمههام القأهها  رب سهه بق التصرههيح بعههدم  غههير لأن هههذا الشرههط اههد ورد عليههه اسهه تإنا  نتمثههل في اإ

دس تورية الحإ التشريعي لأو التنظيمي لأمامه من طرف اس ة الدس تورية في حالة تيير الظروف عن ته  الهع 

لدر فيها الرلأي، كن لهو كان اهد اسه تحدثم نصهوص جديهد  في الدسه تور يؤسه  عهن  هو ها الدفهع بعهدم 

الدس تورية
2
ما بتعديل النص التشريعي المعترض عليه   د يصير فيهه غهير  ، لأو بتعديل النص الدس توري و  اإ

 م ابق للدس تور.

رابعا : لأن نكون النص التشريعي لأو التنظيمي الم عون فيه لأو المعترض عليهه يتأهمن انتههاكا لحقهوق و حهريا  

 نكفلها الدس تور 

نم و الهع تتعلهق بالبحهث عهن خلافا للراابة القبلية الع تمارسها اس ة الدس تورية عن دس تورية القوا

مدى م ابقة النصوص  يع لأحكام الدس تور جا في تهلك ديباجته
3
 . 

 خامسا :اتسام الدفع ب ابع الجدية 

مهن دون  01-02من القانون العأهوي رقم  2و اد ورد النص عن هذا الشرط في البند الثالث من نص الماد  

% مهن اهرارا  عهدم الإحهالة تهرتبط بههذا  29لرب من لأن نسه بة  ديد ما المقصود   بال ابع الجدي للدفع   با

                                                           
1
 .04حزيط محمد ، المرجع السابق ، ص  

2
 .001لأوكيل محمد لأمم ، المرجع السابق ، ص   

3
 .2الهادي لوعيل ، المرجع السابق ، ص   
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ته يعتهبر ههذا  ثر  ي  تقرنر حجج عدم دس تورية النص  ل الدفع المثار من ابل العارض ، اإ الشرط و الذي عن اإ

ر الهيسا  المس سولة عن الراابة الدس تورية الشرط هو الفالل و اسدد لإحالة الدفع من عدمه اإ
1
 . 

جرا ا  الدفع بعدم دس تورية القوانم لأمام القأا  الجزائي: نيالمبحث الثا  اإ

لتحقيق العدالة الدس تورية كان لزما عهن الدول الديمقراطيهة اإشراك الأفهراد في الراابهة عهن دسه تورية 

 القوانم من خلال ل لية الدفع بعدم الدسه تورية و الهع تعهد تكريسها حقيقيها للحنيهة القأهائية المتمهيز  للحقهوق و

الحريا . و تظهر هذ  الحماية من خلال تفعيل القأا  ل لية الدفع بعدم الدس تورية عهبر نظهام التصهفية ل لبها  

ر  حااتهها اإ الدفع المقدمة من ابل الأفراد و النظر في مدى جدنتها عن مس توى الجها  القأائية الدنيا و العليا واإ

اس ة الدس تورية
2
ليه من  ر م لبهم عهن النحهو الآ   ، و هذا ما سي  الت رق اإ خلال تقس يم هذا المبحث اإ

 تهكر .

جرا ا  الدفع بعدم دس تورية القوانم لأمام الجها  القأائية الدنيا و اس ة العليا  الم ل  الأول :  اإ

خ ار اس ة الدس تورية مباشر  بأأي دفع بعه دم الدسه تورية مها لم يه  من المقرر لأنه ل  وز للأطراف اإ

حالة من الجها  القأائية المختصة جناس بة فصهلها في طعهن لأطهراف الهنزا  في حهإ تشرهيعي لأو  تهلك بنا  عن اإ

جهرائي يعهرف    ر جانه  اإ تنظيمي ينتهع حقواهه و حريا ه المنصهوص عليهها دسه توريا ، فيخأهع الدفهع هنها اإ

ر اس ة الدس تورية ، و تمهر ههذ حالته اإ   العمليهة عهبر مهرحلتم تصهفية بالتصفية   لأمام الجها  القأائية ابل اإ

 لأمام الجها  القأائية الدنيا ثم تصفية لأمام الجها  القأائية العليا .

و ةتلف ل لية معالجة الدفع بعدم الدس تورية لأمام اا  اس هة الجزائيهة و المجله  القأهائي  م هكلا في غرفتهه 

جهرا ا  المتبعهة في كل مهنهن لأول، و اإر طبيعهة الجزائية عن المتبعة لأمام اس ة العليا ان لااا من خصولية الإ 

ر اس ة الدس تورية  نيا حالة اإ المهمة الملقا  عن عاتق اس ة العليا باعتبارها جهة اإ
3
 . 

الفر  الأول : ل لية معالجة الدفع بعدم دس تورية القوانم لأمام اس ة الجزائية و المجل  القأائي م كلا في غرفته 

 الجزائية 

ر اس هة الدسه تورية لأمهام الجهها  القأهائية الدنيها ي اس هة يث ار الدفع بعدم الدس تورية ابل ولو  اإ

ر الجها  القأائية العليها ي اس هة العليها (  حالته اإ الجزائية و المجل  القأائي م كلا في غرفته الجزائية ( ابل اإ

ثبا  جدية الدفع و اليقم منه.  لإ

                                                           
1
وانم في الأنظمهة الدسه تورية ، دراسهة مقارنهة ، مقهال من هور جلةهلة الإجتههاد بن لأعراب محمد و بن ش ناق منال ، ل لية الدفع بعدم دسه تورية القه  

 .01، ص 0902،   0العد  09القأائي ،الصادر  عن  بر لأثر الإجتهاد القأائي عن حركة التشريع ، جامعة محمد خي  ،  سكر ، المجلد 
2
 .20غأاب عائ ة ، لوني لينة ، المرجع السابق ، ص   

3
 .01المرجع السابق ، ص  حزيط محمد ،  
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مامهه دعهوى عهدم الدسه تورية ينحصره في التحقهق مهن مهدى اسهتيفا  الدفهع للشرهوط فدور القا  المرفهو  لأ 

تها  01-02من القانون العأهوي رقم  97و  91ال كلية و المو وعية المنصوص عليها اانونا جوج  المادتم  ، فهاإ

المقصهود  مهن نفه  القهانون و 0لأثير الدفهع لأثنها  التحقيهق الجهزئي فتنظهر فيهه غرفهة ال هام طبقها لهنص المهاد  

بالتحقيق الجزئي في هذ  الحالة حيلد تكون الدعوى الجزائية  رى فيها  قيق من طرف اا  التحقيق لأو لأمام 

طهار التحقيقها  الت يليهة ، بحيهث  غرفة ال ام و ل يقصد به التحقيق الذي تأأمر به جها  الحهإ الجزائيهة في اإ

تها لأثير الدفع خلال التحقيق الت يلي الذي تأأ  مر به جهة الحإ تفصل فيه هذ  الأخير  و لي  غرفة ال اماإ
1
. 

عن لأنه   تفصل الجهة القأهائية فهورا و  01-02من القانون العأوي رقم  7و اد نصم الفقر  الأور من الماد  

ر اس هة العليها لأو مجله  الدولة، بعهد اسه ت لا  رلأي النيابه رسال الدفع بعدم الدس تورية اإ ة بقرار مسب  في اإ

آجال معينة للفصل في الدفع و اإ ا اكتفى بعبار    فورا   و ههو مها  العامة لأو  افظ الدولة   . فلم تدد المشر  ل

يعني البث في الدفع في لأسر  وام ممكن دون التقيد بأأجل معم
2
. 

رسهال  الدفهع بعهدم فبعد لأن يتأأكد القا  من توفر الشروط المقرر  بجدية الدفهع المثهار يصهدر اهرارا مسهببا في اإ

ر اس ة العليا وتقوم طبقا للفقر  الأور من الماد   بتوجيه اهرارا  01-02من القانون العأوي رقم  0الدس تورية اإ

رسهال الدفههع بعهدم الدسهه تورية مههع عهرائض الأطههراف و مهذكرا ه  لأيام مههن  09ر اس ههة العليهها خهلال اجههل اإ اإ

 .لدور  و يبلغ للأطراف و ل نكون اابلا لأي طعن

رجها  الجههة  09و طبقا للند   نهه يترته  عهن لهدور اهرار ابهول الدفهع بعهدم الدسه تورية اإ من نف  القهانون فاإ

ر غاية البث في مصهير  و تولهلها بقهرار مهن اس هة  القأائية الع لألدر  القرار الفصل في الدعوى الأللية اإ

ايها، ف  حالة الدفع اإ ل يترت  عهن تهلك واهف سهير التحقيهق و يمكهن لهها  العليا لأو اس ة الدس تورية في حالة اإ

 اةاته التدابير المؤاتة لأو التحفظية اللازمة.

ول ترجى الجهة القأائية الفصل في الدعوى عندما نكون لأحد الأطراف  بوسا  سب  هذ  الدعوى لأو عندما 

وجهوب الفصهل في لأجهل  دف هذ  الأخير  اإر و ع حد للحرمان من الحريهة ، و عنهدما يهنص القهانون عهن 

  دد لأو عن سبيل  س تعلةال.

تها فصلم اس ة  بتدائية في مو و  الدعوى دون انتظار القرار المتعلهق بالدفهع يه  اسه تئناف  و في حالة ما اإ

رجا  الفصل في الدعوى الأللية ما لم يتعلق الأمر بحالة من الحال  المنصوص عليهها  الحإ و لجهة  س تئناف اإ

 .01-02من القانون العأوي رقم  00قر  الأور من الماد  في الف

تها تم تقدظ ال عن بالنقض و كان اأا  المو و  اد فصلوا في القأية دون انتظار ارار اس ة العليا لأو اهرار  و اإ

ر غايهة الفصهل في الدفهع  رجا  الفصل في ال عهن بالهنقض اإ ايها ، ي  اإ حالة الدفع اإ بعهدم اس ة الدس تورية عند اإ

                                                           
1
 .091، ص 0901مسرا  سليمة ، نظام الراابة عن دس تورية القوانم في الجزائر ، دار هومة ، ال بعة الأور ، الجزائر ،   

2
 .01حزيط محمد ، المرجع السابق ، ص  
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الدس تورية ما لم نكن ال خص المعني  بوسا  سب  هذ  الدعوى لأو نكون اليرض منها هو الفصل في مو و  

تها تعلق الأمر بدعوى  نه ل يه   اس تعلةاليةالحب  لأو اإ لأو بنص القانون عن وجوب الفصل فيها في لأجل  دد فاإ

رجا  الفصل في ال عن بالنقض طبقا لنص الماد    من نف  القانون. 00في هذ  الحال  اإ

رسهال الدفهع و توالهل اإ و في حالة رفض الدفع بعدم الدس تورية، ف ن الجهة القأائية المعنية تصدر اهرارا بهرفض اإ

ر الأطراف و ل نكون اابلا للاعهتراض عليهه  النظر في الدعوى الأللية المعرو ة لأمامها، و يبلغ ارار الرفض اإ

ال عن فيه مع ال عن المقدم  د الحإ لأو القرار الفالهل في الهنزا  لأو بصفة منفصلة، و اإ ا  وز لصاح  الدفع 

   .في جز  منه جوج  مذكر  مكتوبة منفصلة و مسببة لأيأا

 الفر  الثاني: ل لية معالجة الدفع بعدم دس تورية القوانم لأمام اس ة العليا 

حههالة الدفههع بعههدم تعتههبر التصههفية الههع تجرنهها الجههها  القأههائية العليهها تها  لأهميههة ت ههن  في جديههة اإ

ر  02الدس تورية للمح ة الدس تورية من عدمه، و اد حدد  المواد مهن  -02مهن القهانون العأهوي رقم  09اإ

رسهال  01 الأحكام الم بقة لأمام اس ة العليا عند الفصل في الدفع بعهدم الدسه تورية سهوا  عنهد تولهلها بقهرار اإ

مهع ال عهن   بالمهوازاائي لأو عنهد اإ ر  الدفهع لأمامهها مبهاشر  لأول مهر  الدفع الصادر عهن اس هة لأو المجله  القأه

بالنقض
1
فتكون هنا التصفية وحيد  

2
بأأن تتور اس ة العليا مراابة مدى  قق الشروط الم لوبهة لقبهول الدفهع  

 تيلا اسه من نف  القانون و الفصهل في المسهأألة في لأجهل شههرنن تسرهي مهن تاريخ  2المنصوص عليها في الماد  

رسال الدفع بعدم الدس تورية لأو من تاريخ الدفع مباشر  لأول مر  لأمامها بحس  الأحوال.  اإ

نه طبقا للند   تها رلأ  اس ة العليا  قق الشروط الم لوبة لقبول الدفع وجديته فاإ مهن القهانون العأهوي رقم  07اإ

ر اس ة الدس تورية نرسل  02-01 حالة الدفع اإ غليها مرفقها بعهرائض الأطهراف و مهذكرا ه تصدر ارارا مسببا باإ

ر غايهة  02و يتعم في هذ  الحهالة طبقها لهنص المهاد   رجها  الفصهل في الدعهوى الألهلية اإ مهن نفه  القهانون اإ

تها كان ال خص المعني  بوسها  سهب  ههذ   ل اإ الفصل في دعوى عدم الدس تورية من ابل اس ة الدس تورية اإ

تها تعلهق الأمهر بهدعوى الدعوى لأو نكون اليرض منها هو  لأو بهنص  اسه تعلةاليةالفصل في مو هو  الحهب  لأو اإ

رجها  الفصهل في ال عهن  نهه في ههذ  الحهال  ل يه  اإ القانون عن وجهوب الفصهل في ال عهن في لأجهل  هدد فاإ

علام الجهة القأائية الع لأرسلم الدفع بعهدم الدسه تورية بقهرار اس هة العليها و يبلهغ للأطهراف  بالنقض كن ي  اإ

لأيام من تاريخ لدور  09في لأجل 
3
 . 

                                                           
1
 .02حزيط محمد ، المرجع السابق ، ص   

2
الة محمد لأمم ، نظام تصفية الدفو  في القوانم المقارنة و لأفق ت بيقه في الجزائر ، مقال من ور جلةلة لهو  القهانون الصهادر  عهن  هبر الحه لأوكيل  

 .00، ص 0907، س نة 2، العدد4المدنية ، جامعة خمي  مليانة ، المجلد 
3
 .01-02من القانون العأوي رقم  00ينظر نص الماد    
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ة العليا للدفع بعدم الدس تورية لعهدم تهوفر الشرهوط الم لوبهة لقبهو  تصهدر اهرارا مسهببا و في حالة رفض اس 

علام الجهة القأائية الع اٍسلم الدفع و يبلغ الأطراف لأيأا في لأجل  ر اس ة الدس تورية و ي  اإ حالته اإ برفض اإ

 لأيام تسري من تاريخ لدور . 09

في المسأألة الدس تورية من ابل اس ة العليا دون الفصهل في الدفهع و في حالة انقأا  مد  شهرنن اسدد  للفصل 

نههه جقتاهه المههاد   ر اس ههة  01-02مههن القههانون العأههوي رقم  09فاإ تههال الدفههع بعههدم الدسهه تورية مبههاشر  اإ

 الدس تورية.

ايه جرا ا  معالجة اس ة الدس تورية للدفع بعدم دس تورية القوانم اسال اإ  االم ل  الثاني : اإ

خ ار اس هة الدسه تورية  0909من التعديل الدس توري لس نة  001لأحالم الماد   جرا ا  و كيفيان اإ اإ

ر هههذ  الإجههرا ا  في ظههل التعههديل الدسهه توري لسهه نة  ر اههانون عأههوي لم يصههدر بعههد، لذلك سههنت رق اإ اإ

0901. 

خ ار اس ة الدس تورية بالدفع بعدم الدس تورية عهن طريهق الإحهالة  مهن اس هة العليها تعهلم فهورا فبعد لأن ي  اإ

رئي  ا هورية بذلك كن تعلم رئي  مجل  الأمة و رئي  المجل  ال عبي الوطني و الوزنر الأول اللذنن يمكنهه 

 توجيه ملاحظا ه للمح ة حول الدفع المعروض عليها.

ل في الحال   س تإنائية اسدد  في ا لنظام اسدد لقواعهد للهها، حيث تكون جلسة اس ة الدس تورية علنية اإ

و ل يؤثر انقأا  الدعوى الع تمم جناسبتها اإ ر  الدفع بعدم الدس تورية لأي سهب  كان عهن الفصهل في الدفهع 

خ ار اس ة الدس تورية به، و يبث في اجل  خ ارها و يمكن تمديهد  لمهر  واحهد   94الذي تم اإ لأشهر الع تلي اإ

ر الجهة القأائية لاحبة الإخ ار. لأشهر بنا  عن ارار مس  94لمد    ب  يبلغ اإ

عههلام الجههها  القأههائية الدنيهها بنتيلةههة الدفههع بعههدم  و لأخههيرا تبلههغ اههرارا  اس ههة الدسهه تورية للمح ههة العليهها لإ

الدس تورية كن تعهلم رئهي  ا هوريهة ورئهي  مجله  الأمهة و رئهي  المجله  ال هعبي الهوطني و الهوزنر الأول 

ر الهرئي  الأول للمح هة العليها في لأجهل لأاصها  بقرارها حول الدفع  لأيام . و  92بعدم الدس تورية و يبلغ لأيأا اإ

في الأخير ينشر ارار اس ة الدس تورية في الجريد  الرسمية للجمهورية الجزائرية و نكون هذا القرار نهائيها ملزمها 

  يع السل ا  العمومية و الإدارية و القأائية في الدولة.

 :خاتمة

ارار المشر  الجزائري ل لية الدفع بعدم دس تورية القوانم للأفراد جقتا التعديل الدس توري لس نة  ن اإ اإ

اسههدد لشرههوط و كيفيهها  ت بيههق الدفههع بعههدم الدسهه تورية اههد شههد  01-02و القههانون العأههوي رقم   0901

ينها من لأي انتهاك اد ي الها و مكس با حقيقيا للأفراد في الدفا  عن حقواهه و حريا ه المكفولة دس توريا وحص 

افز  نوعية للتأأسي  لقأا  دس توري عادل تتمحهور لأهدافهه حهول  قيهق العهدالة الدسه تورية لحقهوق المواطنهة 

ن ائه للمح ة الدس تورية ةهيسة مس تقلة تسهر عهن سمهو الدسه تور و  ،والمساهمة في بنا  دولة القانون و هذا باإ
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يا  التعههديل احههترام اواعههد  باعتبارههها عنههوانا ل لمصههدااية و الشرههعية فههه ي بههذلك تكتسيهه لأهميههة باليههة منحههها اإ

و الذي جها  حهاملا في طياتهه بهوادر التلةديهد لمو هو  الراابهة القأهائية عهن  0909الدس توري الجديد لسه نة 

لههلاحا  في النظههام  حههداث اإ دسهه تورية القههوانم في الواههم الذي تعالههم فيههه الألههوا  للم البههة ب ههور  اإ

و المؤسسا  للدولة لزياد  شهعور الأفهراد بعهدم كفايهة الوسهائل و ال ليها  التقليديهة في الراابهة عهن الس ياسي 

مكانيهة المسها  بالحقهوق و الحهريا  تكهون  دس تورية القوانم عن النحو المرجو خالة في المجال الجهزائي لأن اإ

الحقهوق في القأهايا الجزائيهة يعهد لأمهرا بالهغ لأوسع مجال و لأكثر احتمال في ههذا النهو  مهن القأهايا كهن لأن انتههاك 

 الخ ور .

ل لأنهها تسهير  و رب الة النصوص المنظمة لإجرا ا  سير ل لية الدفع بعدم الدسه تورية لأمهام اس هة الدسه تورية اإ

ليهه كل فهرد في انتظهار لهدور اهانون عأهوي يهنظه لأحهكام و  نجاح هذ  ال لية الجديد  و هو مها يصهبو اإ  و اإ

و الهع عهن رلأسهها  0909لأمهام اس هة الدسه تورية يواكه  مسه تلةدا  التعهديل الدسه تور لسه نة ل ليا  الدفع 

 استبدال المجل  الدس توري باس ة الدس تورية .

 اا ة المراجع :

 الكت  :

I. : بالعربية 

 .0900سعيد بوشعير ، المجل  الدس توري الجزائري ، دار الم بوعا  الجامعية ، دون طبعة ،  الجزائر ، -0

مولود ديدان ، مباحهث في القهانون الدسه توري و الهنظه الس ياسه ية ، دار النلةهاح للكتهاب ، ال بعهة الأور ، الجزائهر ،  -0

0991. 

سعيد بوشعير ، القانون الدس توري و النظه الس ياس ية المقارنة ، الجز  الأول ، النظرية العامهة لهلدولة و الدسهاتير ، ديهوان -2

 .0002ة الثانية منقحة ، الجزائر ، الم بوعا  الجامعية ، ال بع

 .0909مولود منصور ، بحوث في القانون الدس توري ، موفم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، -4

 .0990رفعم عبد الس يد ، الوجيز في الدعوى الدس تورية ، دار اانهأة العربية ، القاهر  ،   -1

 .0901 الجزائر ، دار هومة ، ال بعة الأور ، الجزائر ، مسرا  سليمة ، نظام الراابة عن دس تورية القوانم في -1

II. : بالفرنس ية 

1-Burdeau ( g) . Traité de science politique .Tom 3. Le statut du pouvoir dans létat . anneé 

1950. 

2- M.F.RIGAUX et B.RENAUL. la cour constitutionnelle . Bruxelles .Bruylant.2009.P173. 

 المقال  :

، مقهال من هور جلةهلة  0909عراش نور الدنن ، تفعيل الراابة الدس تورية في الجزائر في ظهل التعهديل الدسه توري لسه نة -0

 .0909، لس نة 0، العدد4الدراسا  حول فعلية القاعد  القانونية ، جامعة بجاية ، المجلد
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 09، مقهال من هور جلةهلة جامعهة 0909الدس توري لسه نة غربي لأحسن ، الراابة عن دس تورية القوانم في ظل التعديل  -0

 .0909، سكيكد  ، لس نة 0011لأو  

دراسة مقارنة بم الجزائر و  –ارسا  مرو  ، بوكوبة خالد ، ل لية الدفع بعدم دس تورية القوانم عن  و  لآخر المس تلةدا   -2

، 7وق و العلهوم الس ياسه ية ، بجامعهة تبسهة ، المجهلد ، مقال من ور جلةلة الدراسا  و البحوث القانونية  لكليهة الحقه-الميرب 

 .0900،  0العدد 

، 2عي ة بوزيدي ،الدفع بعهدم دسه تورية القهوانم في التشرهيع الجزائهري ، مقهال من هور جلةهلة الس ياسهة العالميهة ، مجهلد  -4

 .0900، 2العدد

الدسه تورية في التشرهيع الجزائهري ه، مقهال من هور  سهام اواسمية ، لأسهن  اواسميهة ، ال بيعهة القانونيهة لراابهة الدفهع بعهدم -1

Route Educational et Social Science Journal  0900، سبتمبر 2، العدد  1، مجلد. 

مهن الدسه تور الجزائهري ، مقهال من هور جلةهلة   022رواب جنل ، الدفع بعدم دس تورية القهوانم ، اهرا   في نهص المهاد   -1

 .0907، 0، العدد4الجيلا  بونعامة ، خمي  مليانة ، مجلد الدراسا  الحقواية ، جامعة 

بن عود  حسكر مراد ، الدفهع القأهائي بعهدم الدسه تورية ةأهننة لنفهاته القواعهد الدسه تورية للحقهوق و الحهريا  ، مقهال  -7

 .0900، 0، العدد2من ور جلةلة معالم الدراسا  القانونية و الس ياس ية ، مجلد 

كليهة الحقهوق  -حق  س تئناف في المواد الجزائية  وتهجا –أا  في تفعيل ل لية الدفع بعدم الدس تورية حزيط محمد ، دور الق -2

، 0، العهدد4، مقال من ور جلةلة الدراسا  و البحوث القانونيهة ، مجهلد 0و العلوم الس ياس ية ، جامعة لونيسي علي ، البليد  

0909. 

، مقال 0901اية المكلفم بال يبة في الجزائر بعد التعديل الدس توري لس نة عادل تهوادي ، الدفع بعدم الدس تورية ك لية لحم -0

من ور جلةلة العلوم القانونية و الس ياس ية الصادر  عن كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية ، بجامعة ال هيد رة لخ  الهوادي ، 

 .0907، لس نة 0، العدد 2مجلد 

محمد لأمم ، عن دور القأا  في تفعيل ل لية الدفهع بعهدم الدسه تورية في الجزائهر ، دراسهة اانمهوتهج الفرنسيه ، مقهال  لأوكيل -09

 .0902، الجز  الثاني ، س نة  0، العدد20من ور جلةلة حوليا  الصادر  عن جامعة الجزائر ، مجلد 

مهن الدسه تور  022دراسهة في  ليهل المهاد   –تور سعوداوي لديق ، ل لية الدفع بعدم الدس تورية ةأننة لإعهلا  الدسه   -00

،  4الجزائري ، مقال من ور في مجلة لو  القهانون الصهادر  عهن  هبر نظهام الحهالة المدنيهة ، جامعهة خمهي  مليانهة ، المجهلد 

 .0907، س نة 0العدد

ورية ، دراسهة مقارنهة ، مقهال بن لأعراب محمد و بن ش ناق منال ، ل لية الدفع بعهدم دسه تورية القهوانم في الأنظمهة الدسه ت -00

من ور جلةلة الإجتهاد القأائي ،الصادر  عن  بر لأثر  جتهاد القأائي عهن حركهة التشرهيع ، جامعهة محمد خي ه ،  سهكر ، 

 .0902،   0العد  09المجلد 

من هور جلةهلة لهو  القهانون لأوكيل محمد لأمم ، نظام تصفية الدفو  في القوانم المقارنة و لأفق ت بيقه في الجزائهر ، مقهال  -02

 .0907، س نة 2، العدد4الصادر  عن  بر الحالة المدنية ، جامعة خمي  مليانة ، المجلد 
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 المداخلا  :

 فوظ عبد القادر ، دور اسامي في الدفع بعدم الدس تورية لأمهام الجهها  القأهائية ، مهداخلة لألقالهها ضمهن بهرنامج الورشهة -0

مهاي  00 حول   اإشراك ممهارسي المههن القانونيهة في الدفهع بعهدم الدسه تورية  ، المنعقهد  يهوم الخمهي  التكوينية لفائد  اسامم

 .0900، بفندق ال يراتون ، وهران ، 0900

عبد الرش يد طبي ، دور الهيسا  القأائية في تفعيهل ل ليهة الدفهع بعهدم الدسه تورية ، مهداخلة لألقاهها خهلال النهدو  المنعقهد  -0

 حول   حنية الحقوق و الحريا    . 0909فبرانر  04و  02ي ، يومي بالمجل  الدس تور

 المذكرا  :

، مهذكر  مقدمهة في اإطهار نيهل 0909بوعصيد  الخونر ، قمري لأمير  ، الدفع بعدم الدس تورية في التعديل الدس توري لسه نة -0

داري  –شهاد  ماستر   .0900، جامعة العربي التبسي ،  ، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية، اسه الحقوق-ةصص اانون اإ

بلجيكا(، مذكر  مقدمة لس تكنل  –فرنسا  –غأبان عائ ة ، لوني لينة ، الدفع بعدم الدس تورية ، دراسة مقارنةي الجزائر  -0

م ، مت لبا  نيل شهاد  الماستر في القانون ، ةصص اانون عام ، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية بودواو ، اسه القانون العا

 .0900الجزائر ، 

 النصوص القانونية :

فبرانههر  02الممضيهه في  02-20دسهه تور ا هوريههة الجزائريههة الديمقراطيههة ال ههعبية ، الصههادر جوجهه  المرسههوم الرئههاسي رقم  -0
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0909. 

، 90/90/0902المتأههمن شروط و كيفيهها  ت بيههق الدفههع بعههدم الدسهه تورية ، المههؤرفي في :  01-02القههانون العأههوي رقم -0

 91/90/0902، المؤرخة في : 04الجريد  الرسمية ، العدد 
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